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 الملخص 

بمدى    المتمثلة  المسلحة، وعالجت الإشكالية  ال زاعات  الحد من  في  التنمية  دور  الأهمية وهو  في  غاية   
ً
الدراسة موضوعا تناولت 

مساهمة التنمية في الحد من ال زاعات المسلحة وبناء السلام، ضمن إطار القانون الدولي والوطني، وهدفت إلى بيان حدود الحماية 

رات التنمية حال قيام ال زاع وبعده، وبرزت أهمية الدراسة من خلال تناول ماهية التنمية والدور الذي يلعبه  القانونية المحددة لمسا

القانونية والبنيوية  الناحية  المسلحة ضمن إطار متكامل من  ال زاعات  التنمية والحد من  في إطار تحديد مفهوم  الدولي  القانون 

ء الآليات القانونية لحماية مسارات التنمية أثناء ال زاعات المسلحة وضمان استمرارها والوقائية، كما وهدفت الدراسة إلى استقصا

  عد انتهاعها، باتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن والتطبيقي.  

المجتمع الدولي وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها اعتبار التنمية ركيزة قانونية أساسية لتحقيق السلام، إذ أقرّ  

المستدامة   التنمية  ال زاعات المسلحة ضمن أجندة  الحد من  في  التزامًا قانونيًا  2030بدورها  الدولي يشكل  التعاون  تبين أن  . كما 

ال زاع تعتمد على مؤسسات قوية   الاقتصاد  عد  بناء  إعادة  الدول ويحميها من استغلال المساعدات، وأن  ودنسانيًا يعزز سيادة 

تعزز الثقة وتمنع تجدد الصراع. ومن أبرز التوصيات، ضرورة ترسي  شراكات مستدامة بين المجتمع الدولي والدول المتأثرة  وفعّالة 

 بال زاع، ودمج سياسات التنمية مع برامج العدالة الانتقالية والحكم الرشيد لتحقيق سلام وتنمية مستدامين. 

 الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، النزاعات المسلحة، القانون الدولي، التعاون الدولي، الحوكمة الرشيدة. 

Abstract 

The study addressed a highly significant topic, namely the role of development in reducing armed conflicts. It 

examined the central issue concerning the extent to which development contributes to conflict prevention and 

peacebuilding within both international and national legal frameworks. The study aimed to define the scope of 

legal protection afforded to development processes during and after conflicts. Its importance lies in exploring the 

nature of development and the role of international law in shaping its concept and limiting armed conflicts within 

an integrated legal, structural, and preventive framework. Moreover, the study sought to investigate the legal 

mechanisms that safeguard development pathways during armed conflicts and ensure their continuity thereafter, 

employing a comparative, analytical, and applied descriptive methodology. 
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The study reached several findings, most notably that development constitutes a fundamental legal pillar for 

achieving peace, as the international community has recognized its role in mitigating armed conflicts under the 

2030 Agenda for Sustainable Development. It also revealed that international cooperation represents a legal and 

humanitarian obligation that strengthens state sovereignty, prevents the misuse of aid, and that post-conflict 

economic reconstruction depends on strong and efficient institutions that build trust and prevent conflict 

recurrence. 

Among the key recommendations, the study emphasized the need to establish sustainable partnerships between 

the international community and conflict-affected states, and to integrate development policies with transitional 

justice and good governance programs to achieve lasting peace and sustainable development. 

Keywords: Sustainable Development, Armed Conflicts, International Law, International Cooperation, 

Good Governance. 

 المقدمة 

  
ً
تكتسب قضية التنمية وأثرها في الحد من ال زاعات المسلحة أهمية متزايدة في الدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية، نظرا

لتشابكها مع الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين، إذ لم تعد ال زاعات المسلحة تقتصر على البعد العسكري، بل تجاوزته إلى أ عاد 

ماعية وسياسية تؤثر  شكل مباشر على قدرة الدولة والمجتمع على تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الحقوق  اقتصادية واجت

 الأساسية لثفراد والجماعات.  

ويبرز من هذا المنطلق الدور المحوري للتنمية كأداة وقائية وبناءة للسلام، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حيث تمثل آليات 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمستدامة أدوات فعّالة لتقليل احتمال نشوء ال زاعات أو تفاقمها، كما أن الاهتمام  

ين والمعاهدات التي تحمي مسارات التنمية ويكفل استمرارها أثناء ال زاعات يعكس الاعتراف القانوني بأهمية التنمية الدولي بالقوان

 .كركيزة أساسية للسلم العالمي

 لتأثير التنمية على نشوء ال زاعات، وأثر ال زاعات 
ً
 دقيقا

ً
وعليه، فإن دراسة العلاقة بين التنمية وال زاعات المسلحة تتطلب فهما

على قدرة الدولة والمجتمع على تحقيق التنمية، مع تقييم الحماية القانونية لهذه المسارات في الأطر الدولية والوطنية، مما يجعل  

 حاولة متكاملة لفهم التفاعل بين التنمية والسلام من منظور قانوني متعدد الأ عاد.هذه الدراسة م

 مشكلة الدراسة  

تبرز مشكلة الدراسة من خلال التفاعل المعقد بين ال زاعات المسلحة ومسارات التنمية في الدولة والمجتمع، حيث لم يعد ال زاع  

مجرد صراع عسكري فحسب، بل أصبح له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة، تؤثر مباشرة على قدرة الدولة على تحقيق 

ق الإنسان، وفي الوقت ذاته، يظهر الاعتراف الدولي والقانوني بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات، التنمية المستدامة وحماية حقو 

 في حالات ال زاعات المسلحة المستمرة أو  عد انتهاء ال زاع عند  
ً
إلا أنّ فعالية هذه الحماية القانونية تظل محل تساىل، خصوصا

 .محاولة إعادة بناء الدولة واقتصادها

التالي الرئي  ي  التساىل  الدراسة من خلال  تبرز مشكلة  الاقتصادية والاجتماعية    :وعليه،  للتنمية، بمستوياتها  إلى أي حد يمكن 

والسياسية والمستدامة، أن تسهم ك لية فعالة للحد من ال زاعات المسلحة وبناء السلام، في ضوء الإطار القانوني الدولي والوطني  

 وبعدها؟  المنظم لها، وما  ي حدود الحماية القانونية لصيانة مسارات التنمية أثناء ال زاعات 

 أسئلة الدراسة  

 تثير مشكلة الدراسة مجموعة من الأسئلة الفرعية، و ي:  
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 كيف يمكن تعريف التنمية بمختلف صورها، وما أثر كل منها في الحد من ال زاعات الدولية؟  .1

 إلى أي مدى يعكس الإطار القانوني الدولي والوطني الاعتراف بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات المسلحة؟  .2

 ما  ي الآليات القانونية لحماية مسارات التنمية أثناء ال زاعات المسلحة وضمان استمرارها  عد انتهاعها؟  .3

 كيف تسهم التنمية المستدامة والتعاون الدولي في إعادة بناء الدولة  عد ال زاع، وتحقيق السلم وبناء السلام العالمي؟  .4

 أهداف الدراسة  

 تسذى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:  

 .تحديد مفهوم التنمية وصورها المختلفة، وبيان أثر كل منها في الحد من ال زاعات الدولية .1

 .تحليل مدى انعكاس الإطار القانوني الدولي والوطني على الاعتراف بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات المسلحة .2

 .استقصاء الآليات القانونية لحماية مسارات التنمية أثناء ال زاعات المسلحة وضمان استمرارها  عد انتهاعها .3

 بناء الدولة  عد ال زاع، وتحقيق السلم وبناء السلام العالمي.تقييم دور التنمية المستدامة والتعاون الدولي في إعادة  .4

 أهمية الدراسة  

 تبرز أهمية الدراسة من خلال المحورين التاليين:  

وهما   • المسلحة،  وال زاعات  التنمية  هما  متداخلين  بين مسارين  تجمع  تناول قضية حيوية  من خلال  الموضوعي:  المحور 

محوران أساسيان في القانون الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ إن تحديد دور التنمية بمختلف أ عادها  

دامة في الحد من ال زاعات المسلحة يسهم في تعزيز الفهم القانوني والسياد ي للتفاعلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمست

المعقدة بين التنمية والسلام، ويكشف عن الثغرات في الإطار القانوني الدولي والوطني فيما يخي حماية مسارات التنمية أثناء 

دوات التنمية ك ليات وقائية وقانونية لتجنب تفاقم ال زاعات ال زاعات وبعدها، كما تساعد الدراسة في توضيح كيفية استثمار أ

 وتأسيس قاعدة علمية ومنهجية لفهم العلاقة بين التنمية وبناء السلام العالمي.

الأهمية العملية: من خلال تقديم قاعدة معرفية وعملية لداعمي التنمية وصانذي السياسات والقانونيين والمشرعين،   •

نهم من تصميم استراتيجيات فعّالة للحد من ال زاعات المسلحة وتعزيز السلم والاستقرار، كما توفر الدراسة أدوات تقييم  
ّ
والتي تمك

جتماعية والسياسية المستهدفة للدول المتأثرة بال زاعات، وتوضح آليات التعاون الدولي ودعادة بناء لمشاريع التنمية الاقتصادية والا 

 الاقتصاد  عد ال زاع بما يعزز السلم والأمن المستدام، إضافة إلى ذلك.

 الدراسات السابقة  

- ( أنيس،  الثامن،  2025الحاج،  العلمي، الإصدار  للنشر  العربية  الدولية، المجلة  ال زاعات  الوقاية من  في  التنمية  (، دور 

 . 83العدد 

عالجت الدراسة الإشكالية المتعلقة بمدى تأثير التنمية على إ عاد ال زاعات وتحقيق السلام على المستوى الدولي، وهدفت إلى بيان  

دور التنمية في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وتأثيرها على العدالة الاجتماعية وبالتالي الحد من  

 من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي. ال زاعات، وذلك 

 أما في هذه الدراسة، فإنها تتناول صور التنمية المختلفة وتأثيرها على ال زاعات المسلحة، وبناء السلم الدولي، وأبرز الصور والآليات

المتبعة في تحقيق ذلك؛ كالتعاون الدولي، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية ومجلس الأمن في الحد من ال زاعات مع المحافظة 

 ية والعمل على تطويرها ونهضتها. على التنم

(، حق التنمية المستدامة في قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير،  2017الشحي، هشام بن عي   ، ) -

 جامعة الشرق الأوس ، الأردن. 
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 من الحقوق 
ً
عالجت الدراسة السابقة الإشكالية المتعلقة بمدى إلزامية المجتمع الدولي بحق التنمية المستدامة، ومدى اعتباره حقا

الأساسية للإنسان، وهدفت إلى بيان ماهية حق التنمية المستدامة والمبادل التي رست عليه، وصور المشاركة الدولية من خلال  

 ة وغير الدولية  عملية التنمية المستدامة، من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي. الدول والمنظمات الدولي

وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في عدم انحصارها في مدى اعتبار حق التنمية من حقوق الإنسان، ودنما تعدت 

ذلك لتطال مدى تأثير التنمية على نشوب ال زاعات المسلحة بين الدول، بل حت  على الصعيد الوطني، إذ تهدف هذه الدراسة  شكل 

التنمي تأثير  التحليلي أساد ي لتحديد مدى  الوصفي  المنهج  اتباع  المسلحة، والعكس، من خلال  ال زاعات  ة بمختلف صورها على 

 والمقارن. 

 منهج الدراسة  

والمقارن والتطبيقي، بهدف استكشاف دور تعتمد هذه الدراسة على منهجية تحليلية قانونية تجمع بين المنهج الوصفي التحليلي  

التنمية في الحد من ال زاعات المسلحة ضمن الإطار القانوني الدولي والوطني، إذ يستخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحديد مفاهيم  

التنموية في دول متعددة  التنمية وصورها المختلفة وعلاقتها بال زاعات، بينما يعتمد المنهج المقارن على دراسة التجارب القانونية و 

لتحديد أفضل الممارسات. أما المنهج التحليلي التطبيقي فيركز على تقييم فعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  

  عد ال زاعات، مع الاعتماد على مصادر قانونية ووثائق أممية وأبحاث أكاديمية متخصصة. 

 تقسيم الدراسة  

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للتنمية وصلتها بالنزاعات المسلحة 

 المطلب الأول: الأسس النظرية للتنمية وعلاقتها بال زاعات الدولية

 المطلب الثاني: الاعتراف الدولي والقانوني بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات 

 النزاعات المسلحة المبحث الثاني: آليات التنمية في بناء السلام والحد من  

 المطلب الأول: مجالات التنمية ودورها في الوقاية من ال زاعات 

 المطلب الثاني: التنمية المستدامة والتعاون الدولي في بناء السلام 

 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للتنمية وصلتها بالنزاعات المسلحة 

له كلٌّ منهما من  
ّ
عَدّ الرب  بين التنمية وال زاعات المسلحة من القضايا الجوهرية في الفكر القانوني والسياد ي المعاصر، لما يشك ي 

قوّي   تأثير مباشر في الآخر؛ فالتنمية لا يمكن أن تزدهر في بيئة يسودها العنف وانعدام الاستقرار، كما أنّ استمرار ال زاعات ي 

بدّد الموارد النشرية والاقتصادية للدول.  مقومات التقد  م وي 

  
ً
لازما  

ً
شرطا بوصفه  السلم  وبين  إنساني،  وحق  حضاري  كمسار  التنمية  بين  التكاملية  العلاقة  دراسة  أهمية  تبرز  هنا،  ومن 

الدولية  التحديات  في ظل  تفاعلاتها  العلاقة ويضب   يحدد ملامح هذه  الذي  والقانوني  المفاهيمي  الإطار  فهم  لاستمرارها،  غية 

 الراهنة. 

بيئة يسودها السلام  في  إلا  الشامل والمستدام، و ي لا تزدهر  النمو  لتحقيق   
ً
 وأداة

ً
إنسانيا  

ً
في جوهرها حقا التنمية  عدّ 

 
ت وعليه، 

والاستقرار؛ فالتنمية تتجسد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما ينعكس على رفاه الأفراد  

لّ   الحاجات الأساسية للإنسان، تتراجع أسباب التوتر والشعور  وتقليي الفقر والبطا
 
ت لة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وعندما 

عدّ من أهم مسنبات ال زاعات. )الحاج، 
 
 (210، 2025بالظلم التي ت
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سهم التنمية في بناء مجتمع متوازن يسوده التعاون والتفاهم بين الشعوب، مما يجعلها ركيزة أساسية لترسي  السلم  
 
ومن ثمّ، ت

والأمن الدوليين، الأمر الذي يتطلب من الباحث الوقوف على الأسس النظرية للتنمية وعلاقتها بال زاعات الدولية، وذلك في المطلب  

 ولي والقانوني بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات في المطلب الثاني. الأول، والاعتراف الد

 المطلب الأول: الأسس النظرية للتنمية وعلاقتها بالنزاعات الدولية

 بالقضايا 
ً
تطور مفهوم التنمية المستدامة في أواخر القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة،  عد أن أولى المجتمع الدولي اهتماما

لت قمة الأري في ريو دي جانيرو عام  
ّ
نقطة   1992البيبية والاجتماعية والاقتصادية التي أغفلها القانون الدولي التقليدي، وقد شك

دول أعمال القرن الحادي والعشرين ودنشاء لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تلتها قمة جوهانسبرغ عام التحول بإقرار ج

 ( 11، 2017التي أكدت ضرورة إدماج التنمية في السياسات الوطنية. )الشحي،  2002

ورغم حداثة المفهوم وتعدد تفسيرات تطبيقه بين الدول، إلا أن الجهود الدولية اتجهت نحو وضع آليات وتشريعات تعزز أ عاد  

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيبية، وتحقق العدالة الاجتماعية وتحدّ من الفقر، بما يضمن الرخاء والاستقرار ويقلل من 

ومن هذا المنطلق، لا بد من الوقوف على مفهوم التنمية في الفرع الأول، ومن ثم بيان تأثير التنمية على  أسباب ال زاعات الدولية،  

 ال زاعات الدولية في الفرع الثاني، وذلك على النحو التالي:  

 الفرع الأول: مفهوم التنمية 

ارتب  مفهوم التنمية منذ القدم  علاقة الإنسان ببيئته وبقدرته على استثمار مواردها بما يحقق استقراره المعيش ي والاجتماعي، 

وعناصر   الإنسان  حاجات  بين  التوازن  على  القائمة  المستدامة  للتنمية   
ً
مبكرا  

ً
نموذجا الأولى  الزراعية  المجتمعات  لت 

ّ
شك حيث 

 (15، 2009(؛ )الهيتي، 202، 2014الطبيعة. )الباز، 

خلال   من  الطبيذي  بتوازنها  فأخلّ  البيئة،  على  مفرطة  هيمنة  يمارس  الإنسان  جعل  اللاحق  والعلمي  الصناعي  التحول  أن  غير 

تناولت  التي  الاقتصادية  النظريات  تطورت  الصناعية،  الثورة  ومع  والتكنولوجي،  العمراني  والتوسع  للموارد  المفرط  الاستغلال 

ى الإنتاج والدخل وتحسين المعيشة، خاصة من حيث نظريات تقسيم العمل وحرية النشاط التنمية كعملية تهدف إلى رفع مستو 

 ( 225، 2014)الحامد،  .الاقتصادي

الفقر   معالجة مشكلات  إلى  الاقتصادي  النمو  من  ليمتد  الشامل،  بمعناه  التنمية  مفهوم  تبلور  العشرين،  القرن  منتصف  وفي 

درجت الأ عاد الاجتماعية والبيبية ضمن أهدافها، ومن ثم برز مصطلح التنمية المستدامة في سبعينيات  
 
والبطالة وعدم المساواة، وأ

ي رومال وللجنة برونتلاندل التي أكدت على تحقيق التوازن بين الحاضر والمستقبل في استغلال الموارد. القرن الماه ي مع تقارير لناد

 (339، 2015(؛ )محمد وآخرون، 113، 2014)الهيتي، 

  عد لقمة الأري 
ً
 مؤسسيا

ً
ل في لريو دي جانيرول، حيث تم دمج مبادل التنمية والبيئة ضمن إطار  1992كما اكتسب المفهوم طا عا

 قانوني عالمي يسذى لضمان رفاه الأجيال الحالية والمقبلة في آنلا واحد، وعقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية 

، والمفاوضات من أجل إنشاء اتفاقية  شأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية  1994ة في عام  الصغيرة النامي

 (  www.un.orgعلى سنيل المثال. )مؤتمرات البيئة والتنمية المستدامة، الأمم المتحدة:   –الكثيرة الارتحال 

فكرة  على  وترتكز  والتقنية،  والاقتصادية  والاجتماعية  البيبية  الأ عاد  بين  يجمع   
ً
مركبا  

ً
مفهوما المستدامة  التنمية  عدّ 

 
ت وعليه، 

المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها؛ فصي من الناحية البيبية تهدف  جوهرية مفادها تحقيق حاجات الحاضر دون  

 ( 2029، 2024إلى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفام على النظم البيبية. )لاشين، 

ومن الناحية الاجتماعية تسذى إلى تحقيق العدالة والمساواة وتوازن النمو السكاني بين الحضر والريف، أما في  عدها الاقتصادي،  

فتتجلى في تقليي الفوارق التنموية بين الدول الصناعية والنامية، بحيث تخفي الأولى استهلاكها المفرط للموارد وتعمل الثانية  

 (244، 1998شة مواطنيها. )عبد الخالق، على تحسين مستوى معي 
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اللجنة  الانبعاثات، وقد لخصت  وتقليل  الطاقة  كفاءة  تقوم على  نظيفة  إنتاج  أنماط  التقنية، فصي دعوة لاعتماد  الناحية  ومن 

هذا المفهوم في تقرير لمستقبلنا المشتريل بأنه التنمية التي تل ي احتياجات الحاضر دون المساس    1987العالمية للبيئة والتنمية عام  

 ( 316، 2001(؛ )عبد البديع، 22، 2003لة. )صالح،  بحقوق الأجيال المقب

حيث ورد في التقرير أن: لالتنمية المستدامة تسذى لتحقيق وتلبية احتياجات وطموحات الحاضر دون الإخلال بالقدرة على تلبية  

 (66، 1999حاجات المستقبلل. )اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، 

وقد تطورت  عد ذلك تعريفات متعددة أكدت على أن التنمية المستدامة ليست مجرد نمو اقتصادي، بل عملية شاملة تهدف إلى 

، 2012(؛ )طشطو ،  14،  2003الرفاه الإنساني المتوازن، وتضمن العدالة بين الأجيال وصون الموارد الطبيعية. )النجفي والجبلي،  

29 ) 

( قدرة عملية على الاستمرار على  Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)وعرفتها منظمة الإسكوا )

 تشمل الجوانب التنظيمية والمالية، كما أكدت على أن التنمية المستدامة لا 
ً
المدى الطويل، لا سيما من الناحية البيبية، لكن أيضا

تيح استدامة الموارد، ود
 
دارة  تنحصر بكونها مجرد هدف بي ي صرف، بل  ي قدرة منظمة ومتكاملة تقتي ي سياسات مؤسسية ت

 بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحفام على البيئة. )
ً
حقّق توازنا

 
 ( archive.unescwa.orgنشطة ت

وبتحليل التعريفات والمعطيات السابقة، يمكن للباحث أن يعرف التنمية المستدامة على أنها: عملية قانونية اجتماعية متكاملة  

 بين متطلبات العدالة 
ً
 مستمرا

ً
تستهدف إعادة تنظيم علاقة الإنسان بالموارد الطبيعية وبمنظومته المؤسسية على نحولا يحقق توازنا

الة الاجتماعية، من خلال إدارة رشيدة للأروة والإنتاج والمعرفة تضمن استمرارية الحياة الكريمة لثجيال  البيبية وضرورات العد

 المتعاقبة في إطار سيادة القانون والمسؤولية المشتركة عن المستقبل.

 الفرع الثاني: تأثير التنمية على النزاعات الدولية 

فعّلة لآليات الحوكمة  ز على بناء مؤسسات عامة خاضعة لمبدأ سيادة القانون، وم 
ّ
رك إن المنهج القانوني في رب  التنمية بالسلام ي 

ل أحد  
ّ
شك الرشيدة والشفافية، مع ضمان مبدأ العدالة الانتقالية والمشاركة المجتمعية، ذلك أن غياب مؤسّسات قوية ومستقلة ي 

ن تعزيزها من إرساء الثقة بين المواطنين والدولة، وبهذا، فإن تطوير الأطر القانونية  المسنّبات الجوهرية  
ّ
مك لاندلاع ال زاعات، بينما ي 

  
ً
عدّ شرطا ي  والمساءلة،  العدالة  إلى  الوصول  جانب ضمان  إلى  ومسؤولياتها،  حدّد صلاحياتها 

 
وت السلطات  بين  العلاقة  م 

ّ
نظ
 
ت التي 

م  الانتقال  عملية  في   
ً
)أساسيا المستدامة.  والتنمية  السلام  بناء  إلى  الأزمات  إدارة   Strengthening Institutions For Conflictن 

Prevention, Sustainable Peace and Development: A Review of UNDP's Investments In The Strategic Plan (2018-

2021), available on: www.undp.org. accessed at: 6/10/2025 ) 

وبدراسة العلاقة بين التنمية وال زاعات المسلحة، تتجلى هذه العلاقة بكونها ليست أحادية الاتجاه، ودنما تفاعلية ومتبادلة بين  

ال زاع   تعالج مسنبات  أرضية خصبة للسلام لأنها  ل 
ّ
شك
 
ت السليمة  التنمية  كالفقر، والبطالة،    -السنب والتأثير، فبالرغم من أن 

عدّ من أقوى العوامل المدمّرة لمسارات التنمية، فعلى الصعيد    -والسياسية    والهوامش الاجتماعية
 
فإن ال زاعات المسلحة بدورها ت

تحقيق   صعّب  ي  ح 
ّ
المسل الصراع   

ً
فمثلا الإنمائية؛  الأهداف  تحقيق  من  عيق 

 
وت الاقتصادي  النمو  من  الحروب  ل  ِّ

ّ
قل
 
ت الاقتصادي، 

لصحة، التعليم، البنية التحتية(؛ لكون أن هذه الصراعات تنعكس على التقدّم في أهداف التنمية المستدامة لجميع محاورها )ا

 ( David, 2016, peacepolicy.nd.edu, accessed at: 05/10/2025الأهداف العالمية الإنمائية وتحد من تقدمها. ) 

أما من منظور التنمية كأداة لخفي فرص ال زاع، فهناي ارتباط ثابت بين انخفاي الدخل الوطني وارتفاع احتمال اندلاع ال زاعات   

ل من الأسباب الجذرية لل زاع
ّ
شك  ( 42، 2014)الريس،  .المسلحة؛ يقول  عي الباحثين إن الفشل في تنمية الاقتصاد ي 

المال   رأس  وانخفاي  السكان،  التحتية، وتشريد  البن   تدمير  إلى  تؤدي  الحروب  أن  متعددة  مراجعات  ظهر 
 
ت الآخر،  الجانب  على 

كما أن ال زاعات  النشري، إضافة إلى تراجع الثقة بالمؤسسات والعدالة الاجتماعية، مما يضعف القاعدة اللازمة لاستمرار التنمية،
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حوّل الموارد من الإنفاق التنموي إلى الإنفاق العسكري، فتقل القدرة على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية
 
 Vesco) .ت

et al, 2024, 4) 

ل من احتمالات ال زاع وال زاع الذي يدمّر التنمية، ضرورة أن تراعي أية سياسة  
ّ
وبتحليل الجمع بين هذين البعدين، التنمية التي تقل

العلاجية، فعلى صعيد القانون الدولي،  آليات التنمية الوقائية وآليات إدارة ال زاع   - في وقت واحد   - تسذى لتعزيز السلام المستدام  

ستخدم أداة 
 
 لضمان أن التنمية لا ت

ً
 معياريا

ً
مكن للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادل العدالة الانتقالية أن تضيف  عدا ي 

 ( 154، 2015للقمع، بل لضمان شمولية ومشاركة مجتمعية تعمل على التخفيف من نشوء ال زاعات. )بان كي مون، 

وبتحليل الباحث لما سلف، يتخح أن التنمية ليست مجرد وسيلة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بل تمثل أداة قانونية 

وسياسية لبناء السلام المستدام، من خلال ترسي  مبادل العدالة والمساءلة والمساواة في الفرص، وضمان سيادة القانون؛ فكلما 

كرّس الأمن  تعزّزت المؤسسات وتحققت الم
 
شاركة المجتمعية العادلة، تراجعت فرص اندلاع ال زاعات وتوفرت بيئة قانونية مستقرة ت

صبح التنمية، في  عدها القانوني، عملية وقائية وداعمة في آنلا واحد، تعمل على إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة  
 
الإنساني، وبذلك ت

 فية، مما يجعلها  جر الزاوية في منع تفاقم ال زاعات وتعزيز السلم الدائم. والمجتمع على أسس الشرعية والعدالة والشفا

 المطلب الثاني: الاعتراف الدولي والقانوني بدور التنمية في الوقاية من النزاعات 

نظر   عدّ الاعتراف الدولي والقانوني بدور التنمية في الوقاية من ال زاعات من القضايا الجوهرية التي تشغل المجتمع الدولي، حيث ي  ي 

إلى التنمية المستدامة كأداة فعّالة للحد من أسباب ال زاعات المسلحة وتعزيز السلام الدائم، إذ تتجلى أهمية هذا الاعتراف في الأطر  

سهم في بناء مؤسسات قوية قادرة على الوقاية القانون
 
عزز العلاقة بين التنمية المستدامة والسلام، وت

 
ية والسياسات الدولية التي ت

 من ال زاعات. 

وعليه، سيتناول الباحث الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من ال زاعات المسلحة في الفرع الأول، والتجارب الدولية المقارنة في 

 ترسي  الاعتراف بدور التنمية كأداة للوقاية من ال زاعات المسلحة في الفرع الثاني وذلك على النحو التالي:  

 الفرع الأول: الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من النزاعات المسلحة 

ظهر  
 
ت المستدام، حيث  السلام  استراتيجيات  في  الزاوية  المسلحة  جر  ال زاعات  الحد من  في  التنمية  الدولي بدور  الاعتراف  عتبر  ي 

سهم  شكل مباشر في تقليل احتمالات اندلاع ال زاعات، من خلال معالجة  
 
الأدبيات الدولية أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ت

(  UNDPالفقر، والبطالة، والتمييز الاجتماعي؛ فعلى سنيل المثال، يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) الأسباب الجذرية مثل  

سهم في بناء الثقة بين المواطنين  إلى أن تعزيز المؤسسات العامة، وتفعيل مبدأ سيادة القانون، وتطبيق آليات الحوكمة الرشيدة، ي 

قلل من احتمالات ا  ( www.undp.orgل زاع. )والدولة، مما ي 

ل من النمو 
ّ
قل
 
عدّ من أقوى العوامل المدمّرة لمسارات التنمية، حيث ت

 
شير الدراسات إلى أن ال زاعات المسلحة ت

 
علاوة على ذلك، ت

ضعف  خفي من رأس المال النشري، مما ي 
 
شرد السكان، وت

 
دمّر البن  التحتية، وت

 
عيق تحقيق الأهداف الإنمائية، وت

 
الاقتصادي، وت

 (Vesco et al, 2024, 9لاستمرار التنمية. ) القاعدة اللازمة

ل  إلى  اندلاع  وبالنظر  احتمال  وارتفاع  الوطني  الدخل  انخفاي  بين  ثابت  ارتباط  لاحظ  ي  ال زاع،  من  للوقاية  أداة  بكونها  التنميةل 

( لل زاع.  الجذرية  الأسباب  من  ل 
ّ
شك ي  الاقتصاد  تنمية  في  الفشل  أن  على  ؤكد  ي  مما  المسلحة،   ,David, 2016ال زاعات 

peacepolicy.nd.edu, ) 

فالتنمية المستدامة من الأدوات الأساسية للوقاية من ال زاعات المسلحة، إذ تعمل على معالجة مسنبات ال زاع البنيوية مثل الفقر  

والبطالة وتراجع الخدمات الأساسية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحد من تفاقم التوترات، ويكتسب هذا الدور 

عد التنمية  أهمية خاصة في الأطر ا
 
ت التفاعلية بين التنمية والسلام، حيث  العلاقة  لقانونية والسياسات الدولية التي تؤكد على 
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 لإرساء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، ما يسهم في خفي احتمالات 
ً
 مسبقا

ً
شرطا

 ( www.unescwa.orgاندلاع ال زاعات المسلحة على المستويين الوطني والدولي. )

وبإسقاط ذلك على أري الواقع يتخح الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من ال زاعات المسلحة  شكل جليّ من خلال ملاحظة  

جسد هذا التوجه من خلال رب  التنمية بالسلام والاستقرار المجتمذي، وهو ما يؤكد أن 
 
مجموعة من النماذج التطبيقية التي ت

 اقتصا
ً
 فحسب، بل أصبحت أداة استراتيجية في الوقاية من ال زاعات وتحقيق الأمن الإنساني الشامل،  التنمية لم تعد مفهوما

ً
ديا

 وهو ما سيتناوله الباحث في الفرع الثاني من هذا المطلب. 

 الفرع الثاني: التجارب الدولية المقارنة في ترسيخ الاعتراف بدور التنمية كأداة للوقاية من النزاعات المسلحة 

عد تجربة لأوغندال من خلال برنامج التنمية الاجتماعية في شمال البلاد ) 
 
 Northern Uganda Social Actionفعلى سنيل المثال، ت

Fund – NUSAF  طلق البرنامج  عد عقود من ال زاع الداخلي المسلح بهدف إعادة بناء
 
 لتجسيد هذا الاعتراف؛ إذ أ

ً
 بارزا

ً
( نموذجا

المجتمعات وتعزيز المشاركة المحلية في تحديد أولويات التنمية، وقد نجح في تحسين البنية التحتية الريفية ودعم الفئات المتضررة،  

 على أن التنمية المجتمعية القائمة على المشاركة  مما ساهم في ترسي  الثقة بين  
ً
الدولة والمجتمع المحلي، ويمثل هذا المشروع دليلا

سهم في إرساء السلام الدائم وتمنع تجدد ال زاعات عبر معالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية الجوهرية. )
 
 Ugandaالشعبية ت

Launches Second Northern Uganda Social Action Project, February 9, 2010. Available on: www.worldbank.org. 

accessed at: 7/10/2025)( ؛Robert, opm.go.ug  ) 

التوطين  ودعادة  ال زاع  الريفية  عد  التنمية  لمشروع  خلال  من  بورونديل  لتجربة  في  لاحظ  ي   Post-Conflict Rural)  – كما 

Development and Homecoming Project  ،خدمت كوسيلة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية  عد ال زاع (ل، أن التنمية است 

حيث تم تمويل المشروع من البنك الدولي وصندوق البيئة العالمي بهدف استعادة النشاط الزراعي وتحسين أوضاع المرأة الريفية  

المتوازنة  عد  التنمية  أن  التجربة  هذه  أثبتت  وقد   ،
ً
اقتصاديا الاقتصادية    وتمكينها  الحقوق  توزيع  إعادة  في  سهم 

 
ت ال زاعات 

 ,Post-Conflict Rural Development and Homecomingوالاجتماعية وتعزيز المساواة، مما يحدّ من احتمالات تجدد العنف. )

published at: 15/3/2013. On: www.worldbank.org ) 

( ل مشروع 
ّ
التنمية  Adaptive Social Protection for Increased Resilience (ASPIRE)وفي هايتي، شك  آخر على توظيف 

ً
( مثالا

، بهدف تقوية  
ً
 متكررا

ً
كأداة للسلام الاجتماعي، إذ اعتمد على تقديم دعم نقدي مباشر لثسر الهشة في المناطق التي تشهد عنفا

ز هذا قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز رأس المال النشري كوسيلة للحد من هشاشة المجتمع، ويبر

 في تقليل  
ً
المشروع العلاقة المباشرة بين الحماية الاجتماعية والاستقرار، حيث تسهم البرامج التنموية الموجهة للفئات الأكأر ضعفا

 ( الاجتماعية.  العدالة  وتعزيز  ال زاع   ,Pursuing Development Goals amid Fragility, Conflict, and Violenceدوافع 

www.worldbank.org ) 

أما في منطقة الساحل الإفريقي، لا سيما في جنوب لتشادل وعلى حدود لماليل ولالنيجرل، فقد اعتمد صندوق بناء السلام التا ع  

( المتحدة  آليات UN Peacebuilding Fundلثمم  دعم  على  ترتكز  بال زاع،  المتأثرة  المحلية  للمجتمعات  موجهة  تنموية  برامج   )

المصالحة المجتمعية وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة في إدارة الموارد الطبيعية وال زاعات الأرضية، وتم إدماج مكونات بيبية 

ال وحماية  الموارد  استدامة  لضمان  المحلية  التنمية  سياسات  التنمية  ضمن  بدور   
ً
متزايدا  

ً
وعيا يعكس  ما  الهشة،  البيبية  نظم 

 Preventing conflict, and building peace is now more importantة. )القانونية والمؤسسية في الوقاية من ال زاعات المسلح

than ever, United Nations, www.un.org ) 

  
ً
وعليه، تدل هذه النماذج على أن الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من ال زاعات لم يعد مجرد توجه سياد ي، بل أصبح واقعا

برز أهمية التكامل بين الأطر القانونية الوطن
 
 من المنظمات الدولية، كما ت

ً
 وماليا

ً
ترجمه مبادرات وبرامج مدعومة قانونيا

 
 ت
ً
ية  مؤسسيا
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الفئات الضعيفة،  العدالة الاجتماعية، وتمكين  ال زاعات، قائمة على  إلى وسيلة وقائية ضد  التنمية  في تحويل  الدولية  والمعايير 

 ( Uttam, 2012, 19256وتفعيل مبادل الحوكمة الرشيدة والشفافية. )

ترجم إلى التزام   وبتحليل الباحث لهذه الاعترافات، يتخح أن الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من ال زاعات لا يكتمل ما لم ي 

بين التنمية والوقاية من ال زاع بوصفهما حقين متكاملين لا مجرد سياسات ظرفية؛ فالمطلوب قانوني ملزم في النظام الدولي، يرب   

لزم الدول والجهات المانحة بضمان استمرارية المشاريع 
 
هو إدماج التنمية ضمن منظومة الأمن الجماعي عبر نصوص واتفاقيات ت

قانونية لرقابة  إخضاعها  مع  وبعدها،  ال زاع  أوقات  في  أو    التنموية  السياسية  التأثيرات  عن  واستقلالها  حيادها  تكفل  دولية 

  
ً
 قانونيا

ً
أداة مساندة، بل إطارا التنمية ليست مجرد  المعن ، تغدو  التوظيفات الأمنية، بما يضمن نزاهة مسارها التنموي، وبهذا 

 لتحقيق السلام المستدام، يستند إلى مبدأ لالحق في التنميةل باعتباره آلية وقائ
ً
 ية بنيوية ضد اندلاع ال زاعات المسلحة. أصيلا

 المبحث الثاني: آليات التنمية في بناء السلام والحد من النزاعات المسلحة 

ل ركيزة 
ّ
مث
 
عدّ التنمية المستدامة من أبرز الآليات التي يعتمدها المجتمع الدولي في بناء السلام والحد من ال زاعات المسلحة، إذ ت

 
 ت

وجّه السياسات 
 
أساسية لإعادة صياغة العلاقات بين الدولة والمجتمع على أسس العدالة والمساواة والحوكمة الرشيدة، فحينما ت

سهم  التنموية نحو ت
 
ة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإنها تتحول إلى أداة وقائية فعّالة ت

ّ
عزيز سيادة القانون، وتمكين الفئات الهش

  في منع ال زاعات وتثنيت الاستقرار، وهنا، تبرز الحماية القانونية الدولية والوطنية للتنمية كجزء لا يتجزأ من هذه الآليات، لما لها 

 (3، 2021)غابرييلا،  .ارية العملية التنموية حت  في حالات ال زاع أو ما  عدهمن دور في ضمان استمر 

وعلى الصعيد الدولي، أسّست الاتفاقيات والمعاهدات الأممية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان  شأن الحق في التنمية 

عزّز حماية التنمية من آثار ال زاعات، من خلال ترسي  مبادل سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة.  1986لعام    ي 
ً
 قانونيا

ً
 ، إطارا

( الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  مثل  مؤسساتها،  وبرامج  المتحدة  لثمم  العامة  الجمعية  قرارات  أسهمت  واللجنة UNDPكما   )

الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، في تحويل التنمية إلى أداة دبلوماسية وقانونية لتعزيز السلام الإيجابي، عبر رب   

 .ب ليات منع ال زاع ودعادة الإعمار (SDGs) أهداف التنمية المستدامة

ل التشريعات الداخلية والمؤسسات القضائية والإدارية أدواتلا محورية في حماية التنمية من الانهيار  
ّ
شك
 
أما على المستوى الوطني، فت

والمشروعات  الاستثمارات  حماية  وضمان  الأساسية،  الخدمات  استمرارية  تكفل  التي  القوانين  سنّ  خلال  من  ال زاعات،  أثناء 

 ( 12، 2017المصادرة، وتفعيل الرقابة القانونية على إدارة الموارد العامة. )الجنابي، التنموية من التدمير أو  

  وعليه، فإن الإعمال من هذه الحماية القانونية والاعتراف الدولي بأهمية التنمية المستدامة في إطار الحد من ال زاعات والتأثير عليها 

 يقتي ي تناول مجالات التنمية ودورها في الوقاية من ال زاعات في المطلب الأول، ومن ثم التنمية المستدامة والتعاون الدولي 
ً
إيجابا

 السلام في المطلب الثاني، وذلك على النحو التالي: في بناء

 المطلب الأول: مجالات التنمية ودورها في الوقاية من النزاعات 

عد التنمية، بمفهومها الحديث، عملية حضارية شاملة تتجاوز مجرد النمو الاقتصادي لتشمل التغيير البنيوي في المجتمع على 
 
ت

صبح وسيلة لتحقيق غاية أسم  تتمثل في الارتقاء بالإنسان 
 
المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بحيث ت

 ( 193، 2018بحرية ومسؤولية. )سعداوي و بلخيري، وتمكينه من ممارسة خياراته 

بالحقوق   تمتعهم  وضمان  الأفراد  خيارات  توسيع  على  قدرتها  بمدى  بل  الإنتاج،  أو  الدخل  بمؤشرات  فق   قاس 
 
ت لا  فالتنمية 

، ويقوم جوهر  1990الأساسية والحريات العامة، وفق ما رسّخته تقارير التنمية الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام  

ات النشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودرساء مقومات الرفاه الإنساني من خلال التعليم، والصحة،  هذا المفهوم على بناء القدر 

 ( 15، 2001(؛ )السروجي وآخرون، 13، 2002والمشاركة، والإبداع. )تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 

 عدة ومنها: 
ً
 ويتخح من ذلك أن التنمية لا تنحصر في إطار أو طائفة من الأعمال المحددة، ودنما تتخذ أشكالا
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 الفرع الأول: التنمية الاقتصادية ودورها في الحد من النزاع المسل  

 للنمو الاقتصادي والتنمية، من خلال آثارها المباشرة وغير المباشرة التي تمتد  عد انتهاء  
ً
 مباشرا

ً
تشكل ال زاعات المسلحة تهديدا

والضعف   والفقر  ال زاع  عوامل  تتغذى  إذ  الصدمات،  هذه  أمام  الصمود  في  صعوبة  تواجه  ما   
ً
غالبا الهشة  فالدول  العنف، 

ادلة، تؤدي إلى ت كل الأسس التنموية وتفاقم عدم الاستقرار؛ وتشير الدراسات إلى أن تبني سياسات الاقتصادي في دورة سلبية متب

اقتصادية وقائية والاستثمار في برامج التنمية يمكن أن يقلل  شكل ملموس من احتمالات اندلاع ال زاعات، ويحقق فوائد طويلة  

 (Mueller & Tobias, 2016, 4الة للوقاية من ال زاعات المسلحة. )المدى، مما يؤكد مكانة التنمية الاقتصادية كأداة فعّ 

وفي هذا السياق، تشير الأدلة الحديثة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الكلية إلى أن الاستثمار الوقائي يمثل أداة استراتيجية للحد  

من ال زاعات المسلحة، شريطة أن تحقق هذه السياسات عوائد طويلة المدى تفوق التكاليف المرتبطة بالتوقعات غير اليقينية،  

تقليل احتمالات الصراع، وقد أظهرت الدراسات، باستخدام منهجيات التعلم الآلي والتحسين الديناميكي، وأن تسهم مباشرة في  

دولارات حسب سياق   103و 26أن الاستثمار في الوقاية الاقتصادية يولد فوائد ضخمة، حيث تتراوح عوائد كل دولار مستثمر بين  

 (Shemyakina, 2011, 2(؛ )14Hannes, et al, 202 ,4الدولة وتاريخها من ال زاعات. )

التنمية الاقتصادية لا تقتصر على كونها أداة للرفاهية، بل تتحول إلى ركيزة أساسية لبناء السلام  المنطلق، يتخح أن  ومن هذا 

والاستقرار، فدمج برامج الإنفاق الوقائي ضمن الخط  الوطنية واستراتيجيات التنمية المستدامة يتيح معالجة جذور الفقر وعدم  

التنمية   في  ليصبح الاستثمار  المسلحة،  ال زاعات  اندلاع  احتمالات  من  ويقلل  شكل ملموس  بالمؤسسات،  الثقة  ويعزز  المساواة، 

 لا يتجزأ 
ً
 من السياسات الوقائية لتعزيز الاستقرار والسلام المستدام. الاقتصادية جزءا

إلى   الطبيعية  الموارد  حوّل 
 
ت بينما  المال والكفاءات،  ر رأس  هجَّ وي  للتدمير،  الحيوية  التحتية  البن   تتعري  ال زاعات المسلحة،  ففي 

ل التكامل الاقتصادي وسلاسل التوريد، ما يزيد من هشاشة الدولة ويعيق التنمية؛ كما حصل في لالكونغول 
ّ
عط تمويل لل زاعات، وي 

 من التنمية، وهنا الدور الحيوي للتنمية الاقتصادية كأداة و للينيال من خلا
ً
ل توظيف الموارد الطبيعية في تمويل ال زاعات بدلا

 (214، 2025للوقاية من ال زاعات واستدامة الاستقرار. )بدر، 

ال زاعات   من  الحد  في  الاقتصادية  للتنمية  الوقائي  الدور  برز  ي  واقذي  كنموذج  كولومبيا  في  ميسيتاس  مدينة  تجربة  طرح  ويمكن 

السلام عام   اتفاقية  المستدامة  عد  التنمية  مبادرات  السياحة    2016المسلحة، حيث أفضت  البي ي، وتطوير  التأهيل  إعادة  إلى 

لسكان المحليين، حيث أسهمت هذه البرامج في تعزيز الاقتصاد المحلي، وخفي معدلات الفقر،  المستدامة، وتوفير فرص العمل ل

وبناء الثقة بين المجتمع والحكومة، ما قلل من احتمالات تجدد ال زاعات المسلحة في المنطقة، غير أن استمرارية هذه المكاسب ترتب  

لضمان استدامة المشاريع التنموية، وهو ما يؤكد على أهمية الدمج بين بالالتزام المستمر من السلطات الوطنية والدعم الدولي  

من   للوقاية  فعالة  استراتيجية  أداة  التنمية  وجعل  المستدام،  السلام  لضمان  والسياد ي  القانوني  والإطار  الاقتصادية  التنمية 

 (Tourism in Colombia Sails Towards Peace, 2023(؛ )Guasca, et al, 2022, 105؛ )(Sánchez, 2019, 12ال زاعات. )

وبناءً على ما سلف، يرى الباحث أن التنمية الاقتصادية تشكل أداة استباقية للوقاية من ال زاعات المسلحة، إذ لا تقتصر على 

  
ً
تعزيز الرفاه، بل تعمل على معالجة جذور الفقر وعدم المساواة، وتقوية المؤسسات، وضمان استدامة الموارد الاقتصادية  عيدا

، ويبرز من التجارب الواقعية، مثل ميسيتاس في كولومبيا، خاصة وأن دمج الاستثمار الوقائي ضمن عن استغلالها في الصراعات

خط  التنمية المستدامة يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع ويخفي احتمالات تجدد ال زاعات، ما يجعل التنمية عنصرًا استراتيجيًا  

 المستدام.   حيويًا ضمن السياسات الوطنية والدولية لبناء السلام
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 الفرع الثاني: التنمية الاجتماعية والسياسية كأدوات للحد من النزاعات المسلحة 

في تعزيز   المسلحة، حيث تساهم  شكل مباشر  ال زاعات  للوقاية من  التنمية الاجتماعية والسياسية من الأدوات الأساسية  عد 
 
ت

الاستقرار الاجتماعي والسياد ي، وتقليل العوامل الممهدة للصراع، فعلى صعيد التنمية الاجتماعية، فصي تسهم في تعزيز التماسك 

 تويات التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الأساسية.  الاجتماعي من خلال تحسين مس 

إذ أن هذه العوامل تعمل على تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مما يقلل من مشاعر الإحباط والتمييز التي قد تؤدي إلى 

( الدولي تحت عنوان:  البنك  أجراها  أظهرت دراسة  المثال،   The importance of political institutions forال زاع، فعلى سنيل 

preventing conflict recurrence  أن تعزيز التعليم والرعاية الصحية في المجتمعات الهشة يمكن أن يقلل من احتمالات اندلاع )

 ( Charlotte, 2018ال زاعات المسلحة. )

 في بناء مؤسسات حكومية قوية وفعّالة، 
ً
 مهما

ً
أما عن التنمية السياسية وأثرها في منع ال زاعات، فالتنمية السياسية تلعب دورا

قادرة على تقديم الخدمات العامة بإنصاف وشفافية، حيث تساهم هذه المؤسسات في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتقلل 

 لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن تعزيز الحلول من فرص  
ً
استغلال السلطة، مما يقلل من احتمالات اندلاع ال زاعات، ووفقا

 يعزز الاستقرار والسلام على المدى الطويل. )
ً
 ,Advancing Political Solutions to Conflictالسياسية الوطنية والمملوكة محليا

peacekeeping.un.org, 8/10/2025 ) 

إن التكامل بين التنمية الاجتماعية والسياسية يعزز من فعالية استراتيجيات الوقاية من ال زاعات، فعلى وهنا لا بد من الإشارة إلى 

سنيل المثال، يمكن أن يؤدي تحسين التعليم والرعاية الصحية إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفعّالة في العمليات السياسية،  

يعزز من استقرار النظام السياد ي ويقلل من فرص ال زاع. وقد أظهرت دراسات أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات سياسية  مما  

 development as a pathway for conflict preventionقوية ومجتمعات متعلمة تكون أكأر قدرة على تجنب ال زاعات المسلحة. )

and recover, undp.org ) 

( الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  تقارير  في  ورد  وكولومبيا  UNDPوكما  رواندا  مثل  دولية  تجارب  أسهمت  اليونسكو،  ومنظمة   )

المسلحة، حيث ساعدت   ال زاعات  الاجتماعية والسياسية ضد  للتنمية  الوقائي  الدور  في توضيح  وسيراليون والبوسنة والهرسك 

و  الانتقالية،  العدالة  مبادل  وتطبيق  المجتمعية،  المشاركة  وتعزيز  المؤسسات،  بناء  إعادة  في برامج  المحلية،  المجتمعات  تمكين 

استعادة الاستقرار وتقليل احتمالات تجدد العنف، كما أشارت هذه التقارير إلى أن التنمية الاجتماعية والسياسية تعمل ك لية  

سياسية قوية، وضمان العدالة والمشاركة المجتمعية، بما يسهم  استراتيجية للسلام المستدام، من خلال تعزيز مؤسسات قانونية و 

 ( UNESCO, 2022 - UNDP, 2021في الحد من ال زاعات وتحقيق استقرار دائم. )

ويستنتج الباحث من التحليل السابق أن التنمية الاجتماعية والسياسية تتجاوز كونها وسيلة لتحسين جودة الحياة لتصبح أدوات 

استراتيجية للوقاية من ال زاعات المسلحة، من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسي  مؤسسات سياسية قوية وشفافة، قادرة 

 المجتمعية المهيئة للصراع، بما يسهم في إرساء أسس السلام والاستقرار المستدام. على تقليل العوامل البنيوية و 

 المطلب الثاني: التنمية المستدامة والتعاون الدولي في بناء السلام 

المسلحة،  بال زاعات  المتأثرة  الدول  في  الاستقرار  وبناء  السلام  لتحقيق  أساسية   
ً
أركانا الدولي  والتعاون  المستدامة  التنمية  تشكل 

فالنهج التنموي لا يقتصر على معالجة الأ عاد الاقتصادية، بل يشمل تعزيز الحوكمة الرشيدة، سيادة القانون، وحماية حقوق  

 الاستقرار الاجتماعي والسياد ي.  الإنسان، بما يرسخ أسس  

الخبرات المؤسسية،   المالية، نقل  إعادة الإعمار، من خلال المساعدات  أداة فاعلة لدعم  الدولي  التعاون  الإطار، يصبح  وفي هذا 

 وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، بما يضمن استدامة التنمية ويحول حالات الهشاشة والصراع إلى فرص لبناء السلام المستدام 

 ويمكن تناول ذلك  ش يء من التفصيل من خلال الفرعين التاليين: 
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 الفرع الأول: التنمية المستدامة ودورها في تحقيق السلم وبناء السلام العالمي

 في مسار الدولة، وخاصة في إطار التنمية، حيث تتداخل فيها أ عاد متعددة: 
ً
عدّ مرحلة ما  عد ال زاع المسلح من أكأر المراحل تعقيدا

 
 ت

سياسية واقتصادية وقانونية ودنسانية، والتي تقتي ي تكاتف الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الاستقرار المستدام، ويبرز في هذا 

ون الدولي كأداة محورية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وترسي  دعائم السلام، وفق منظومة من المبادل القانونية السياق التعا

 ( 212، 2025)الحاج،  .والتنموية التي كرّسها القانون الدولي المعاصر

، لا سيما في 1945وهنا يبرز مبدأ التعاون الدولي الذي يعدّ من المبادل الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لسنة  

 لتعزيز العلاقات الودية بين الدول، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، واحترام  55( و)1المادتين )
ً
 عاما

ً
(، واللتين تضعان إطارا

 .  حقوق الإنسان

الدولي، وليس مجرد   المجتمع  يقع على عاتق  ا 
ً
 مشترك

ً
التزاما ال زاعات  التنمية ودعادة الإعمار  عد  وبموجب هذا الإطار، أصبحت 

 من أ عاد الأمن الجماعي، إذ إن استقرار الدول المتضررة ينعكس مباشرة على السلم  
ً
ل  عدا

ّ
مبادرة تضامنية، فالتنمية هنا تشك

 (Duffield, 2001, 11؛ )(Dickson, 1997, 102) .الدولي

والبنك     (UNDP) وقد تطور هذا المفهوم في ضوء قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الدمج بين التمكين الاقتصادي ودعادة بناء مؤسسات الدولة،   ال زاع، قوامها  اللذين تبنيا مقاربة جديدة لمرحلة ما  عد  الدولي، 

فهم بوصفها عملية مادية فحسب )إصلاح بنية تحتية أو إعادة تشغيل اقتصاد(، بل أصبحت  
 
خاصة وأن إعادة الإعمار لم تعد ت

وية شاملة تهدف إلى بناء مؤسسات حكم رشيد، وتعزيز سيادة القانون، وضمان العدالة الانتقالية بما يرسخ تنم – عملية قانونية 

 ( Webel, 2021, 125) .ثقة المواطنين بالدولة

وقد أكدت التجارب الدولية الحديثة، كالتجربة في سيراليون ورواندا والبوسنة والهرسك، أن نجاح جهود الإعمار يعتمد على مدى 

الدولة   تحترم سيادة  قانونية واضحة،  الدولية وفق أسس  الشراكة  الإنساني تفعيل  الدولي  فالقانون  التنموية؛  أولوياتها  وتراعي 

والبروتوكولات الملحقة بها تضع التزامات محددة على الدول والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات   1949واتفاقيات جنيف لعام  

، كما أن مجلس الأمن بات يع
ً
 أو اقتصاديا

ً
ترف، في عدة قرارات له، بأن  الإنسانية والتنموية، مع ضمان عدم استغلالها سياسيا

 لازم لبناء السلام الدائم
ٌ
 (Schabas, 2020, 260)(؛ Ucko, 2009, 111) .إعادة الإعمار الاقتصادي شرط

المساعدات   متعددة، تشمل 
ً
ال زاع يتخذ صورا ما  عد  المجال الاقتصادي والتنمية  في  الدولي  التعاون  الآخر، فإن  الصعيد  وعلى 

المالية، الاستثمارات التنموية المشتركة، ونقل التكنولوجيا والخبرة المؤسسية، وتكمن الأهمية القانونية هنا في أن هذه المساعدات 

 لعدم تحولها إلى أدوات نفوذ سياد ي أو اقتصادي، ومن ثمّ، فإن تطوير  يجب أن تخضع لمبدأ  
ً
الشفافية والمساءلة الدولية، ضمانا

والتنمية   المستدام  السلام  لإطار  المتحدة ضمن  والأمم  الدولي  البنك  أطلقها  التي  تلك  مثل  الإعمار،  لإدارة  دولية  قانونية  آليات 

عدّ خطوة متقدمة نحو تحقيق   (Moran, 2006, 26(؛ )Albercht, 2011, 77) .التكامل بين التنمية والسلامالشاملةل، ي 

لذا فإن التعاون الدولي، يتجاوز حدود الدعم المالي إلى  عدلا قانوني مؤس  ي يهدف إلى إعادة بناء الشرعية الداخلية للدولة وتعزيز 

استقلالها الاقتصادي، من خلال خلق بيئة تنموية تحفّز المشاركة والمساءلة؛ فالدول الخارجة من ال زاع تحتاج إلى اقتصاد قانوني 

 ,Idriss)  .كية، ويشجع الاستثمار، ويحدّ من الفساد، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تعاون دولي منسق ومستداممنظم يحمي المل

 ( 112، 2022(؛ )حسيبة، 101 ,2013

ل الوجه العملي لتجسيد مبدأ التنمية المستدامة في  عدها 
ّ
وبذلك يخلي الباحث إلى أن التعاون الدولي في مرحلة ما  عد ال زاع يمث

عدّ الوسيلة الأمثل لتحويل حالة الهشاشة والصراع إلى استقرار ونمو، عبر مقاربة قانونية تنموية متكاملة، تجعل من  الإنساني، وي 

 تحقيق السلم العالمي وليس مجرد غاية اقتصادية.التنمية أداة ل
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فهم بمعزل عن  كما ويتخح للباحث من خلال تحليل ما سلف أن تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما  عد ال زاع لا يمكن أن ي 

م علاقات التعاون بين الدول والمؤسسات؛ فالتنمية ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل  ي مشروع 
ّ
نظ الإطار القانوني الدولي الذي ي 

دار وفق منظومة قان  ونية قوامها الشفافية والمساءلة واحترام سيادة الدول.  سلام ي 

، بل ضرورة قانونية ودنسانية لضمان بناء سلام دائم يقوم على 
ً
 ترفيّا

ً
عد خيارا ومن هذا المنطلق، فإن تفعيل التعاون الدولي لا ي 

سهم في تجاوز منطق المساعدات الطارئة إلى   العدالة والمساواة في الفرص، ومن شأن إدماج البعد التنموي في جهود الإعمار أن ي 

رسخ مقومات الأمن الجماعي، وهو ما يشكل، تأسيس شراكة استرا
 
تيجية تحقق الاستقلال الاقتصادي، وتعزز سيادة القانون، وت

 في رأي الباحث، جوهر مفهوم لالسلام التنمويل الذي بات يمثل الإطار المعاصر للعلاقات الدولية في عالم ما  عد ال زاعات. 

 الفرع الثاني: دور التعاون الدولي وإعادة بناء اقتصاد الدولة بعد النزاع المسل  

عملية تقنية أو إنمائية فحسب، بل  ي مهمة قانونية دولية تندرج إن إعادة بناء اقتصاد الدولة  عد ال زاع المسلح ليست مجرد  

الذي يرب  صراحة بين التعاون الاقتصادي والاجتماعي وخلق  المننثقة من ميثاق الأمم المتحدة،  الدولي  ضمن واجبات التعاون 

 ( من ميثاق الأمم المتحدة. 55و 1شروط الاستقرار والسلام بحسب المادتان )

كما كرّس المجتمع الدولي مفهوم لاستدامة السلامل عبر قرارات وتوصيات تقرّ بضرورة إدماج البعد التنموي في استراتيجيات ما 

ال زاع   الدولة  عد  اقتصاد  بناء  إعادة  في  الدولي  التعاون  أهمية  الدولية على  القرارات  العنف، ومن ضمنها:  ال زاع لمنع تكرار   عد 

( 2023لسنة ) 2686(  شأن دمج المرأة في عمليات السلام، وقرار مجلس الأمن 2000لسنة ) 1325لس الأمن  المسلح، مثل قرار مج

دور التنسيق وبناء المؤسسات، فيما    1997الذي يشدد على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، كما يبرز تقرير البنك الدولي  

ة والمشاركة المجتمعية لضمان استدامة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة، بما  على تعزيز الحوكم   2022يشدد تقرير الأمم المتحدة  

 بين البعد القانوني والتنمية المستدامة أساد ي لنجاح إعادة بناء الدولة  عد ال زاع. 
ً
 متكاملا

ً
 ينعكس معه نهجا

ت وكالات الأمم المتحدة والمالية العالمية منهجية تقوم على الدمج بين الدعم الاقتصادي ودعادة بناء 
ّ
ومن الناحية المؤسسية، تبن

المؤسسات؛ فبرامج الأمم المتحدة الإنمائية تصف التعافي الاقتصادي  عد الصراع بأنه عملية تمكينية تستلزم بناء قدرات محلية  

 لخط  التع
ً
  (278، 2024)صافار،  افي الوطنية.وتنسيقا

 ( والصراع  للهشاشة  الممنهجة  المعالجة  استراتيجية  الدولي  البنك  اعتمد  التمويل FCV 2020–2025بينما  آليات  لتكييف   )

والتدخلات بما يخدم الاستقرار والحد من أسباب العنف. هذا الإطار المؤس  ي يوضَع لتفادي الفجوة التقليدية بين الإغاثة الطارئة  

( الأمد.  طويلة   ,World Bank Group Strategy for Fragility, Conflict, and Violence 2020-2025والتنمية 

www.worldbank.org ) 

المحلية،   والقيادة  الوطنية  الملكية  أولوية  منهجية:  قانونية  مبادل  إلى  ال زاع  ما  عد  مرحلة  في  الدولي  التعاون  فعالية  تستند  إذ 

 في مبادرة ) 
ً
 وتقنيا

ً
(  New Dealالشفافية والمساءلة، والتسليم المتدرج للقيادة إلى السلطات الوطنية. هذه المبادل تجسّدت سياسيا

( والسلام  الدولة  بناء  أهداف  مع  متوافقة  دولية  وشراكات  البلد  يقودها  وطنية  خط   إلى  دعت   Peacebuilding andالتي 

Statebuilding Goals ،(، الالتزام بهذه المبادل يقلل مخاطر تحويل المساعدات إلى أدوات نفوذ ويعزز شرعية إعادة الإعمار. )عيشة

 (Hanna, 2021,2(؛ )1245، 2023

وتتجلى آليات التعاون الدولي في صور متعددة، منها: منح ومرافق تمويلية بما في ذلك أدوات البنك الدولي والإطار الخاص بالبلدان  

المتأثرة بالصراع، استثمارات مشتركة، نقل خبرات مؤسسية، وبرامج استعادة البن  التحتية والفرص الاقتصادية، فمثلا يتخح  

آليات من   في ذلك  بما  بنناء مؤسسات قضائية وممارسات عدلية  الموزّعة على مراحل، والمشروطة  البرامج  تجربة لسيراليونل أن 

الدولة.  في  المواطنين  ثقة  ودعادة  العقاب  من  الإفلات  دورات  كسر  في  تساهم  أن  يمكن  المختصة،  والمحاكم  الانتقالية  العدالة 

 (Jörn et al, 2009, 4(؛ ) 806، 2024)سعدوني، 
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تنموية، يرى الباحث أن ثمة حاجة إلى آليات حاكمة لإدارة الموارد والإعمار توازن بين احترام سيادة الدولة    -من زاوية قانونية  و 

الفساد  لمكافحة  ودجراءات  ودولية،  محلية  رقابة  آليات  التمويل،  إدارة  في  للشفافية   
ً
أطرا تشمل  الدولية،  المحاسبة  ومتطلبات 

لخحايا حقوقية  وبرامج    وضمانات  ديون،  تسهيلات  تفضيلية،  تمويلات  أو  مستدامة  تمويل  مصادر  الأمر  يتطلب  كما  ال زاع، 

مة وفق تقييمات مخاطر متخصصة للحالات الضعيفة والمتأثرة بالصراع.   استثمارية طويلة الأمد مصمَّ

قرأ كالتزام قانوني ودنساني متقاطع مع متطلبات التنمية   وعليه، فإن التعاون الدولي لإعادة بناء اقتصاد الدولة  عد ال زاع يجب أن ي 

العدالة   تراعي  ومؤسسية  تمويلية  أطر  إرساء  وعلى  الوطنية،  والملكية  المحاسبة  مع حكم  تكامله  على  ينعقد  نجاحه  المستدامة؛ 

معالجة الأسباب البنيوية لل زاع لا نتائجلا سطحية، لذلك، لا بد من ترتيب أولويات التعاون الدولي وفق مبادل  والشفافية وتستهدف  

دعم سيادة القانونل، وذلك لضمان أن تتحول مبادرات الإعمار إلى مسار   – الاستدامة التمويلية   – الشفافية    – لالملكية الوطنية  

 ( S/RES -  27/4/2016 –( 2282/2016الأمن رقم ) دائم نحو لالسلام التنمويل. )قرار مجلس

ال زاع يكمن في  الدولة  عد  الدولي في إعادة بناء اقتصاد  إلى أن جوهر نجاح التعاون  التوصل  الباحث لما سلف، يمكن  وبتحليل 

الاستراتيجيات  دمج 
 
ت بحيث  المستدامة،  والتنمية  للشرعية  متكاملة  آلية  إلى  مالية  مساعدات  مجرد  من  الخارجي  الدعم  تحويل 

والحوكمة الرشيدة، مع الالتزام بمبادل السيادة الوطنية والمساءلة والشفافية، ذلك أن الفجوة الاقتصادية مع البناء المؤس  ي  

 يضمن استدامة  
ً
 تنمويا

ً
 قانونيا

ً
التقليدية بين الإغاثة الطارئة والتنمية طويلة الأمد تشكل التحدي الأكبر، وأن تجاوزها يتطلب نهجا

لإعادة ترتيب أولويات الدولة وفق مقاربة شاملة تعزز من قدرة المجتمع على منع تجدد السلام ويحوّل مرحلة ما  عد ال زاع إلى فرصة  

، وليس مجرد معالجة آثار ال زاع. 
ً
 الصراعات مستقبلا

 الخاتمة  

 مع  
ً
 متشابكا

ً
 استراتيجيا

ً
أداة اقتصادية بل أصبحت عنصرا لم تعد مجرد  التنمية المستدامة  أن  إلى  في ختامها  الدراسة  توصلت 

القانون الدولي وعمليات بناء السلام، يعزز القدرة المؤسسية للدول ويحد من احتمالات تجدد ال زاعات، كما أظهرت الدراسة أن  

د ار وفق أسس قانونية واضحة توازن بين سيادة الدولة ومتطلبات المساءلة، بما يضمن استدامة النتائج  التعاون الدولي يجب أن ي 

 ويحول الدعم إلى أداة تمكين لا نفوذ. 

البعدين الاقتصادي والاجتماعي مع تعزيز الحوكمة المحلية يشكل منهجية فعّالة لمعالجة الأسباب  الدراسة على أن دمج  وتؤكد 

برز البحث أهمية الرىية الشاملة التي ترب  التنمية بالعدالة الانتقالية وسيادة القانون لضمان ترسي    البنيوية للصراع، كذلك، ي 

 لة.  الثقة المجتمعية بالدو 

وفي هذا السياق، يكتسب بناء القدرات المحلية والتنسيق الدولي أهمية محورية لضمان استمرار الاستقرار وتحقيق الأمن الجماعي، 

 عن أن تعزيز آليات التمويل المستدامة والمراقبة القانونية يمثل  جر الزاوية في حماية التنمية من الاستغلال أو الانحراف  
ً
فضلا

ية المستدامة، في ضوء التعاون الدولي، الأداة الأكأر فاعلية لإرساء السلام الدائم وتحويل مراحل ما  عد ال زاع  مما يجعل من التنم

 إلى فرص لإعادة البناء والاستقرار طويل المدى. 

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن بيانها على النحو التالي:  

 النتائج  

توصلت الدراسة إلى أن التنمية المستدامة متعددة الأ عاد )اقتصادية، اجتماعية، بيبية( تشكل أداة استراتيجية لبناء   .1

 .السلام، إذ تعالج مسنبات ال زاعات مثل الفقر والبطالة وتدعم الاستقرار السياد ي والاجتماعي

توصلت الدراسة إلى أن الاعتراف الدولي بدور التنمية في الحد من ال زاعات المسلحة بات جزءً من البنية القانونية الدولية،   .2

 .، حيث يرتب  السلام بالتنمية  شكل متكامل2030كما يظهر في قرارات الأمم المتحدة وأجندة التنمية المستدامة 
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 وفق ميثاق الأمم المتحدة، ويعزز فعالية الدعم المالي   .3
ً
 ودنسانيا

ً
 قانونيا

ً
عد التزاما توصلت الدراسة إلى أن التعاون الدولي ي 

 .والمؤس  ي مع حماية سيادة الدولة ومنع استغلال المساعدات كأداة نفوذ سياد ي أو اقتصادي

توصلت الدراسة إلى أن فعالية إعادة بناء اقتصاد الدولة  عد ال زاع تعتمد على مؤسسات قضائية وددارية ذات كفاءة،  .4

 .تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحد من مخاطر تجدد ال زاع

توصلت الدراسة إلى أن الرب  بين التنمية المستدامة والتعاون الدولي يشكل مقاربة متكاملة للسلام التنموي، حيث يدمج   .5

 .التمويل الدولي، بناء القدرات المحلية، وتعزيز سيادة القانون لتحقيق استقرار طويل الأمد

توصلت الدراسة إلى أن التنمية الاجتماعية والسياسية تعزز التماسك المجتمذي، وتمكن من تأسيس مؤسسات شفافة   .6

 .ومستقلة، مما يقلل من العوامل البنيوية لل زاعات ويضمن الاستقرار المستدام

توصلت الدراسة إلى أن نجاح التنمية الوقائية يتطلب دمج سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع آليات العدالة   .7

 الانتقالية والحكم الرشيد، لضمان تعزيز الشرعية القانونية والثقة الاجتماعية، ومعالجة الأسباب البنيوية لل زاع.

 التوصيات  

تو  ي الدراسة بوضع أطر قانونية دولية واضحة لإدارة التعاون الدولي والإعمار الاقتصادي  عد ال زاعات، مع الالتزام   .1

 .بالشفافية والمساءلة واحترام سيادة الدولة

تو  ي الدراسة بترسي  شراكات مستدامة بين المجتمع الدولي والدول المتأثرة بال زاع، مع التركيز على بناء مؤسسات الدولة   .2

 .المحلية والمشاركة المجتمعيةوتطوير القدرات  

تو  ي الدراسة بدمج سياسات التنمية الاقتصادية مع برامج العدالة الانتقالية والحكم الرشيد، لضمان تعزيز الشرعية   .3

 .القانونية والثقة الاجتماعية أثناء إعادة البناء

تو  ي الدراسة بتبني آليات تمويل مستدامة وطويلة الأمد، تشمل تسهيلات ديون وبرامج استثمارية تفضيلية، مصممة   .4

 .وفق تقييمات مخاطر دقيقة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني

تو  ي الدراسة بإدماج أهداف التنمية المستدامة في التشريعات والسياسات الوطنية، بما يحولها إلى التزامات قانونية   .5

 .قابلة للتنفيذ ويعزز الشفافية والمساءلة

الدراسة بتطوير مؤسسات قوية ومستقلة لإدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية  شكل رشيد، وتقليل عوامل   .6 تو  ي 

 .ال زاع، مع تعزيز مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار

تو  ي الدراسة بإنشاء آليات تقييم ومتا عة شاملة لمشاريع التنمية، لرصد أثر ال زاعات على الاستثمارات وضمان التوافق   .7

 بين الأطر القانونية الوطنية والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام المستدام.

 المصادر والمراجع  
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 العربي الحديث.  

2. ( أحمد،  علي  أفريقيا(،  2025بدر،  في  المستدامة  والتنمية  الاستثمار  على  الصراعات  لبحوث  أثر  الدولية  المجلة   ،
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،  دور مجلس الأمن في تفعيل الآليات الدولية السلمية لمعالجة النزاعات المسلحة غير الدولية(،  2017الجنابي، قاسم، ) .3
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 المواثيق الدولية   •

دراسة عالمية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم   –منع النزاع وتحويل العدالة وضمان السلام  (،  2015بان كي مون، ) .1

 (.AGS Custom Graphics -  RR Donnellyالولايات المتحدة الأمريكية: )، 1325

 (، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأردن: أيقونات للخدمات المطبعية. 2002، )2002تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة  .2

من أهداف التنمية المستدامة: أهمية الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن  16(، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن الهدف 2021غابرييلا، مانيا، ) .3

 (  www.dcaf.ch، سلسلة أوراق المعلومات الأساسية  شأن إصلاح قطاع الأمن، جنيف: مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. )2030لتحقيق خطة 

، تأليف: محمد كامل عارف، ترجمة: علي حسين  جاج، منشورات عالم المعرفة، تقرير: مستقبلنا المشترقاللجنة العالمية للبيئة والتنمية،   .4
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 .1945ميثاق الأمم المتحدة لسنة  .5
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